
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1394/14                                               

قرار رقم: 945/14 م.إ                          

                  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 6 مایو 2014، التي قدمھا  السید محمد عصام - بصفتھ مرشحا - طالبا فیھا إلغاء نتیجة
الاقتراع الجزئي الذي أجري في 24 أبریل 2014  بالدائرة الانتخابیة المحلیة "سیدي إفني" (إقلیم سیدي إفني)، وأعلن على إثره انتخاب السید

محمد أبدرار عضوا بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 20 یونیو 2014؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177 وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصـــادر بتـنـفیــذه الظھیــر الشریـــف رقــــم 1.14.139
بتــاریــخ 16 من شــوال1435 (13أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93  المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة:

حیث إن الطاعن یدعي، من جھة أولى،  أن المطعون في انتخابھ:

- عمد إلى تعلیق لافتات خلال الحملة الانتخابیة خارج الأماكن المخصصة للدعایة الانتخابیة، تحمل كلھا صوره الشخصیة ورمز حزبھ إلى جانب
صور قیادیي ھذا الحزب، وذلك بأماكن متفرقة في أھم شوارع مدینة سیدي إفني، وأن ھذه اللافتات بقیت معلقة خارج الأماكن المخصصة لذلك إلى

غایة الساعة التاسعة لیلا من یوم 23 أبریل 2014، خلافا لما تنص علیھ الفقرة الثانیة من المادة 33 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

- أقدم مع معاونیھ على تعلیق مجموعة من ملصقاتھ الدعائیة بالأماكن الست المخصصة لكافة المرشحین بمن فیھم الطاعن "بالدائرة الانتخابیة رقم
5"؛

ومن جھة ثانیة، أنھ تم استمرار الحملة الانتخابیة في المنطقة الممتدة من مركز جماعة تیوغزة إلى دوار ادبوحلایس بجماعة تنكرفا لغایة الساعة
الثانیة من صباح یوم الاقتراع، إذ تم ضبط أخ المطعون في انتخابھ مع بعض معاونیھ على متن سیارة یوزعون المنشورات الانتخابیة على حشد

غفیر من الناس قصد استمالتھم للتصویت لفائدة المطعون في انتخابھ؛

ومن جھة ثالثة، أن أحد مناصري المطعون في انتخابھ أشرف صبیحة یوم الاقتراع على توزیع الأموال على الناخبین بدكانھ الكائن بدوار ادبھوش
جماعة إبضر، وذلك لاستمالتھم وحملھم على التصویت لفائدة المطعون في انتخابھ؛

ومن جھة رابعة، أنھ تم تنظیم ولیمة لاستمالة الناخبین التزمت السلطة المحلیة بشأنھا الحیاد، مما یشكل خرقا للقانون التنظیمي المتعلق بمجلس
النواب؛



لكن،

حیث، من جھة أولى، إن القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب ینص على أن السلطة الإداریة المحلیة تقوم بتعیین أماكن خاصة تعلق بھا
الإعلانات الانتخابیة، وتخصص في كل من ھذه الأماكن مساحات متساویة للمترشحین (المادة 32)، وأنھ یحظر تعلیق إعلانات انتخابیة خارج
الأماكن المعینة لذلك ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة (المادة 33)، وأنھ یجب على المترشحین الذین یرغبون، خلال حملاتھم الانتخابیة، في
استعمال مسیرات أو مواكب متنقلة تحمل لافتات انتخابیة أن یقدموا إشعارا مكتوبا في ھذا الشأن إلى السلطة الإداریة المحلیة، ویقدم ھذا التصریح
من لدن المترشح قبل موعد انطلاق المسیرة أو الموكب بأربع وعشرین ساعة على الأقل، ویبین فیھ ساعة انطلاق المسیرة أو الموكب الانتخابي

وساعة انتھائھ وكذا المسار الذي سیمر منھ (المادة 34)؛

وحیث إنھ، إذا كانت المادة 33 المذكورة تمنع، في فقرتھا الثانیة، تعلیق إعلانات انتخابیة خارج الأماكن الخاصة التي تعینھا السلطة الإداریة
المحلیة، وفق الضوابط المحددة لذلك في المادتین 32 و33 (الفقرة الأولى) من القانون التنظیمي المشار إلیھ، فإنھ لیس في القانون ما یحول دون
قیام المرشحین بدعوة الناخبین إلى حضور التجمعات الانتخابیة التي ینظمونھا - باعتبارھا وسیلة للتواصل بین المرشحین والناخبین - من خلال
لافتات تعلق في أماكن معدودة، ولفترة زمنیة قصیرة، وبعد إشعار السلطة الإداریة المحلیة بذلك، على غرار ما تسمح بھ المادة 34 من القانون

التنظیمي المذكور بخصوص المسیرات والمواكب المتنقلة؛

وحیث إنھ، إذا كانت ملصقات انتخابیة تتعلق بالمطعون في انتخابھ، تم تعلیقھا في الأماكن الستة المخصصة لباقي المرشحین، وكانت موضوع
شكایة من طرف الطاعن، فإن ھذه الشكایة تم حفظھا من طرف النیابة العامة للجھل بفاعلھا، بالإضافة إلى كون الملصقات المذكورة تم نزعھا من
طرف السلطة الإداریة المحلیة في نفس الیوم، مما تكون معھ نسبة ھذه المخالفة إلى المطعون في انتخابھ غیر ثابتة، كما لم یكن لھا تأثیر بیِّن على

الناخبین؛

وحیث، من جھة ثانیة ، إن ما ادعي من استمرار الحملة الانتخابیة بعد منتصف لیلة یوم إجراء الاقتراع، لم یدل الطاعن بما یثبتھ، أما الشكایة
موضوع المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائیة بمركز سیدي إفني بتاریخ 24 أبریل 2014 تحت عدد 343، فقد تقرر بشأنھا اقتصار
المتابعة على الضرب والجرح في حق بعض الأشخاص والحفظ فیما یخص الباقي للإنكار وانعدام الحجة، مما یكون معھ ھذا الادعاء غیر مبني

على أساس؛

وحیث، من جھة ثالثة، إن ما ادعي من توزیع الأموال من طرف أحد مناصري المطعون في انتخابھ، فضلا عن كون الحكم الذي صدر في حقھ
بتاریخ 5/5/2014 في الملف رقم 2014/140غیر نھائي، فإنھ لیس في ملف القضیة ما یثبت وجود علاقة بین المطعون في انتخابھ ومحاولة شراء

أصوات الناخبین؛

وحیث، من جھة رابعة، إنھ یبین من الاطلاع على محضر الضابطة القضائیة بالمركز القضائي بسیدي إفني تحت رقم 52 بتاریخ 21 أبریل
2014، أن الأمر یھم مأدبة غذاء أقیمت لأعضاء المكتب السیاسي للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ، مما یكون معھ ما ادعي من

تنظیم مأدبة لاستمالة الناخبین غیر قائم على أساس؛

وحیث إنھ، بناء على ما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة غیر مبنیة على أساس صحیح؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكیل مكتب التصویت رقم 6 بجماعة مستي:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى تعیین عضوین لا یعرفان القراءة والكتابة بمكتب التصویت رقم 6 التابع للدائرة السادسة بدوار املو بجماعة
مستي؛

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على محضر البحث التمھیدي المنجز من طرف الدرك الملكي بالمركز القضائي سیدي إفني بتاریخ 25 أبریل 2014
تحت رقم 56، أن عضوا من أعضاء مكتب التصویت رقم 6 المذكور صرح بعدم معرفتھ القراءة والكتابة، مما یعد خرقا لمقتضیات المادة 74 من
القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، الأمر الذي یترتب عنھ بطلان تشكیل ھذا المكتب وإلغاء النتائج المسجلة فیھ، إلا أن ذلك لم یكن لھ تأثیر

على نتیجة الاقتراع لكون المطعون في انتخابھ سیبقى متقدما على الطاعن بفارق 3981 صوتا؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أنھ تم اختیار رؤساء مكاتب التصویت بجماعتي مستي وتنكرفا بغرض تنفیذ مخطط بمساعدة بعض أعوان
السلطة لفائدة المطعون في انتخابھ، من خلال إغراق صنادیق الاقتراع بأصوات ناخبین لم یدلوا أصلا بأصواتھم، كما ھو الشأن بالنسبة لمكتب
التصویت رقم 6 بجماعة مستي وكذا بالنسبة لمكتب التصویت رقم 5 بجماعة تنكرفا والذي تم فیھ التصویت بالنیابة عن سیدة رغم كونھا لم تكن
حاضرة، وأن ممثل المطعون في انتخابھ بجماعة تنكرفا رصد وھو بصدد توجیھ الناخبین أمام مكتب التصویت وحثھم على التصویت لفائدة

المطعون في انتخابھ؛

لكن، حیث إن مكتب التصویت رقم 6 المذكور تم إلغاء ما سجل فیھ من نتائج، فإن المأخذ المتعلق بھ أصبح غیر ذي موضوع، أما بالنسبة لمكتب
التصویت رقم 5 بجماعة تنكرفا فقد تبین بالرجوع إلى لائحتھ الانتخابیة أن الناخبة المعنیة لم تشارك أصلا في الاقتراع، في حین أن الادعاء
المتعلق بضبط ممثل المطعون في انتخابھ وھو یقوم بتوجیھ الناخبین وحثھم على التصویت لفائدة المطعون في انتخابھ، جاء مجردا من أي حجة

تثبتھ، مما یجعل ھذه المآخذ غیر ذي موضوع من وجھ، وغیر مرتكزة على أساس من وجھ آخر؛



لھذه الأسباب:

أولا: یقضي برفض طلب السید محمد عصام الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 24 أبریل 2014 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"سیدي إفني"  (إقلیم سیدي إفني)، وأعلن على إثره انتخاب السید محمد أبدرار عضوا  بمجلس النواب؛

ثانیا:  یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب والأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

               وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الجمعة 29 من ذي الحجة 1435 (24 أكتوبر2014)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني      أمین الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي              رشید المدور          محمد أمین بنعبد الله             محمد قصري

محمد الداسر                   شیبة ماء العینین                   محمد أتركین


